
 

 شرح البخاري لابن بطال: الكتاب 
 

  .وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف ترجمة رجل واحد وامرأة واحدة، ولا تقبل من عبد كقول مالك
  .لابد من اثنين: وقال الشافعى. لا تقبل إلا من رجلين أو رجل وامرأتين: وقال محمد بن الحسن

 -صلى االله عليه وسلم  -ه للنبى وحجة من أجاز ترجمة الواحد فى ذلك ترجمة زيد بن ثابت وحد
وترجمة أبى جمرة بين يدى ابن عباس، وأن عبد االله بن سلام ترجم عن التوراة فى آية الرجم 

فجاز ذلك، وأيضا فإن ترجمان هرقل ترجم عن قريش فجازت  -صلى االله عليه وسلم  - للنبى 
ترجمان هرقل كان  ترجمته، ولم يدخل حديث هرقل حجة على جواز الترجمان المشرك؛ لأن

على دين قومه، وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجرى عند الأمم مجرى المخبر لا 
مجرى الشهادة، واحتج الكوفيون بأن الترجمة ليس طريقها الشهادة؛ بدليل أنه لا يحتاج أن تقول 

وله، والتفسير لا هو يقول كذا وكذا وهو تفسير لما يق: أشهد أنه يقول كذا، بل يكفيه أن يقول
  .يحتاج فيه إلى العدد كالمستفتى إذا لم يفهم الفتيا بلسانه

ومن شرط رجلين فى ذلك جعله كالشهادة لا ينقلها إلا شاهدان وكالإقرار عند الحاكم لا يجوز له 
  .أن يحكم به وإن فهمه حتى يشهد به عنده شاهدان، ففيما لا يفهمه ولا يعلمه أولى

و كان الأمر إلى النظر كان الواجب أن لا يقبل فى الترجمة أقل من شاهدين ل: وقال ابن المنذر
  .قياسا على أن ما غاب عن القاضى لا نقبل فيه إلا شاهدين، غير أن الخبر إذا جاء سقط النظر

  .حجة لا يجوز خلافها - صلى االله عليه وسلم  - وفى ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى 
* * *  

٤٠ - باسحباب مالَهمامِ عالإم ة  
استَعملَ ابن اللَّتْبِية علَى صدقَات بنى  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو حميد أَن النَّبِى : فيه - ٥٢)/١(

 ولِ اللَّهسإِلَى ر اءا جمٍ، فَلَملَيقَالَ -صلى االله عليه وسلم  -س ،هباسحو :ى لَكُمذَا الَّذةٌ هيده هذهو ،
  الحديث... أُهديتْ لِى

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)١٥/٢٩٣(  

  


